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البـــــاب الخـــــامس و الســـــتون فـــــي صـــــفة الـــــدنيا •

•      و ـعـا الطَّمُأُذُنه و ْـرصـا الْحُنهيع ـرُ وبا الْكهأْسةٍ رورنزْلِةَِ صا بِمنْيالد
لسانهُا الرِّياء و يدها الشَّهوةُ و رِجلهُا الْعجب و قَلْبهـا الْغفَْلَـةُ و كوَنهُـا    

فَمنْ أَحبها أَورثَتهْ الْكبـرَ و مـنِ استَحسـنهَا     -الفَْنَاء و حاصلهُا الزَّوالُ
 و اءالرِّي ْتهسا ألَْبهحدنْ مم و عالطَّم ْثَتهرا أَوهنْ طَلَبم و ْرصالْح ْثَتهرأَو
 هبجَنْ أعم الْغفَْلةََ و ْلَتها أَوهكنََ إلَِينْ رم بِ وجنَ الْعم ْكَّنَتها مهادنْ أَرم
  ا وـتقَرَِّهسا إلِىَ مْتهدا رِلَ بهخب ا وهعمنْ جم قىَ ولَا تَب و ْا أَفْتَنَتههتَاعم
ــار ــي النَّــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــ

139: مصباح الشريعة، ص
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمـدا اسـتقر عليـه مـع      45مسألة •

، و لو حج مع فقد بعضها فان كـان البلـوغ    * بقائها إلى تمام الأعمال
، **فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقـوى 

لو حج مع فقد الاستطاعة المالية،  *** و كذا
سيأتي في المسألة الرابعة و الخمسين فتوي السـيد الإمـام قـدس     *•

.سره بخلاف هذا
.كما مر في المسألة السادسة **•
.أي لايجزي ***•

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو ترك الحج مع تحقق الشرائط
و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحـرج  •

فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف مـا  
، فلـو كـان نفـس    *لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمـال 

فالظاهر عـدم  . الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس
.**الإجزاء

قد مر في المسألة السابقة أن الحج مجـز فـي هـذا الفـرض علـى       *•
.الأقوى

بل الأقوى كفايته إلا إذا كان نفس أعمال الحـج موجبـا لضـرر    ** •
.محرم شرعا كالهلاك كما مر في المسألة السابقة

381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو توقف تخلية السرب على قتال العدو
لو توقف تخلية السرب على قتال العدو لا يجب و لـو مـع    46مسألة •

فلا يبعد   *العلم بالغلبة، و لو تخلى لكن يمنعه عدو عن الخروج للحج
وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما، و 

. لا تخلو المسألة عن إشكال
هذا أمر غير متصور عرفا لأن العقلاء يروون السـرب غيـر مخلـى     *•

حينئذ و إن كان الحكم ما ذكره السيد الإمام قـدس سـره لـو فـرض     
.تحققه

382-381: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو انحصر الطريق في البحر أو الجو
لو انحصر الطريق في البحر أو الجو وجب الذهاب إلا مـع   47مسألة •

خوف الغرق  أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزم الإخـلال  
بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاتها، و أما لو استلزم أكل النجس و 
شربه فلا يبعد وجوبه مـع الاحتـراز عـن الـنجس حتـى الإمكـان و       
الاقتصار على مقدار الضرورة و لو لم يحترز كذلك صح حجـه و إن  
أثم، كما لو ركب المغصوب إلـى الميقـات بـل إلـى مكـة و منـى و       
عرفات، فإنه آثم، و صح حجه، و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه 

فلو . خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها
مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقـوق فـي   

. عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حـج غيـره عنـه     48مسألة •

استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله لوتبرعا أو بالإجارة، نعم 
أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة 
عليه، و لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشـي ء مـن المـذكورات    
ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني مـن قـوة، و الأحـوط فوريـة     
وجوبها، و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد 
العمل بخلاف أثنائه فضلا عن قبله، و الظـاهر بطـلان الإجـارة، و لـو لـم      
يتمكن من الاستنابة سقط الوجوب و قضي عنه، و لو اسـتناب مـع رجـاء    
الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله، و لو حصل اليأس بعد عمـل النائـب   
فالظاهر الكفاية، و الظاهر عدم كفاية حج المتبرع عنه في صـورة وجـوب   
الاستنابة، و في كفاية الاستنابة من الميقـات إشـكال و إن كـان الأقـرب     

.الكفاية

382: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيـره  ): 71مسألة (•

.عنه تبرعّاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه

434: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكنّ من المباشـرة لمـرض   ): 72مسألة ( •

أو حصر كذلك أو هـرم بحيـث لا يقـدر، أو كـان     ) 3(لم يرج زواله 
بعـدم  : حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بـل ربمـا يقـال   

، و إن كان ربما يقال بعدم الوجـوب، و  )4(الخلاف فيه و هو الأقوى 
ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أما إن كان موسراً مـن  

 حيث المال و لم يتمكنّ
).الگلپايگاني. (بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضاً) 3(•
).الشيرازي. (بل هو الأحوط و كذا في صورة عدم الاستقرار) 4(•

434: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عدمـه  ) 1(من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففـي وجـوب الاسـتنابة    •

لإطـلاق الأخبـار المشـار إليهـا،     ) 3(عن قوة ) 2(قولان، لا يخلو أولهما 
).الفيروزآبادي. (مع رجاء زوال العذر) 1(

).الإمام الخميني. (بل ثانيهما) 2(•
بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصـرح منهـا فـي النـدب     ) 3(•

).آقا ضياء. (فراجع الجواهر و غيره في مدرك المسألة
• من القول به في مرجو ة فيه نعم هو أحوط و لو قيل بالوجوب لم يكن بدلا قو

الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسـباق الأقـلّ مـن    
).البروجردي. (بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقية

).الخوانساري. (لا قوة فيه نعم هو أحوط•
).الگلپايگاني. (لا قوة فيه لكنه أحوط•

 435: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
من حيث رجـاء الـزوال و عدمـه لكـنّ     ) 4(و هي و إن كانت مطلقة •

من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجمـاع علـى عـدم    ) 5(المنساق 
، )6(الوجوب مع رجاء الزوال 

).الخوئي. (لا إطلاق في ما دلّ على الوجوب منها) 4( •
. لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقّق فلا يترك الاحتياط) 5(•

).الگلپايگاني(
).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل) 6(•

435: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الوجوب كما في صورة المباشرة، و مع بقاء العذر ) 7(و الظاهر فورية •

إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً 
عليه، و إن اتفّق ارتفاع العذر بعد ذلـك فالمشـهور أنّـه يجـب عليـه      

و إن كان بعد إتيان النائب) 8(مباشرة 
).الإمام الخميني. (الحكم فيها مبني على الاحتياط) 7(•
).الأصفهاني. (و هو المنصور) 8(•
).الشيرازي. (و هو الأقوى•

435: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 



13

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
)2(، لكن الأقوى عدم الوجوب )1(بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه •
).النائيني. (و هو الأقوى) 1(•
في القوة تأمل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسـبة  ) 2(•

إلى فريضته و مجرّد مشروعية الاستنابة في أصل الحج و لو الاستحبابي منه غير 
كاف في الإجزاء و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاسـتنابة  
للحج إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال 
وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذ فلا يبقى مجال لمـا أفـاده بعـد    
. ذلك أيضاً من لوازم مدعاه فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامـه قـدس سـره   

).آقا ضياء(
).البروجردي. (بل الأقوى هو الوجوب•
).الفيروزآبادي. (بل الأحوط الوجوب•
).الخوئي. (فيه إشكال و الأحوط الوجوب•

436: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
علـى  ) 4(أنّ حج النائب هو الذّي كان واجبـاً  ) 3(لأنّ ظاهر الأخبار •

المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبـاً عليـه، و لا دليـل    
باستحباب الاستنابة فالظـاهر  : ، بل لو قلنا)5(على وجوبه مرةّ أُخرى 

 كفاية فعل
•)3 (   هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكـن الحـج

ة الإسـلام       واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العـذر وجبـت عليـه حجـ
لحصول الاستطاعة و لم يأت بها حسب الفرض و ليس في شي ء من الأخبار ما 
ة الإسـلام أو أنّهـا مسـقطة لهـا        يشعر بأن ملك الحجة التّي استنابها هـي حجـ

)كاشف الغطاء. (فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى
•)4 (بل هو بدل ما دامي) .الفيروزآبادي.(
).الفيروزآبادي. (إطلاق الأدلّة يكفي) 5(•

436: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معـه لا وجـه   )1(النائب •

لدعوى أنّ المستحب لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن 
أنهّ هو، ) 2(المستحب نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام 

).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمها) 1(•
).الفيروزآبادي. (ليس هو هو بعينه بل هو بدل) 2(•

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا ارتفع العذر في أثنـاء عمـل النائـب بـأن كـان      ) 3(بل يمكن أن يقال •

الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام
لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكـره فـي وجهـه    ) 3(•

غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمكان الإبـلاغ و عدمـه لا   
).الإمام الخميني. (دخل له بصحة الإجارة و عدمها

الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصـورة الثانيـة محكومـة بالفسـاد و     •
     يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المسـتأجر المباشـرة و الإتيـان بـالحج

).الخوئي. (بنفسه
الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن اسـتوجر لقلـع   •

ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمـام أو  
).النائيني. (تحللّه بعمرة مفردة وجهان

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن كـان فـي أثنـاء    ) 5(عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلـك  ) 4(و يكفي •

الطريق قبل الدخول في الإحرام،
).الفيروزآبادي. (بل لا يكفي) 4(•
إن لم يتمكنّ المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماً و إلّا فيجـب علـى   •

نفسه الحج و يكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عـدم تحقـّق الموضـوع لهـا مـن      
).الگلپايگاني. (رأس

).الفيروزآبادي. (لكن الأقوى عدم الكفاية) 5(•
).الأصفهاني. (هذا إفراط من القول•
).البروجردي، الخوانساري. (لكنه ضعيف جداً•
لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكّنه من الحج في هذه السنة بعد زوال العـذر لضـيق   •

).الگلپايگاني. (الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 



18

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و دعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كمـا تـرى، بعـد كـون الاسـتنابة بـأمر       •

خصوصاً إذا لـم  ) 1(الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها 
يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك، 

كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها ) 1(•
و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما اسـتوجر عليـه و هـو    

).الأصفهاني. (النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة
. الدليل عليه هو زوال ما كان موجبـاً لمشـروعية العمـل الـّذي اسـتوجر عليـه      •

).الخوانساري(
الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليـه كمـا   •

إذا استأجره لقلع ضرسه ثم زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتىّ فرغ مـن  
).البروجردي. (العمل استحقّ الأُجرة على عمله

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•.........
بعد ارتفاع العذر و كشف الوجوب بالمباشـرة يرتفـع الموضـوع فتنفسـخ فـإنّ      •

الأجير أجير على أن يأتي بالحج الّذي استقرّ عليـه و اسـتنابه علـى وفـاء هـذا      
الدين عنه و بعد ارتفاع العذر و صيرورته مكلفّاً بوفاء دينـه بنفسـه لا يـتمكّن    
الأجير من وفاء دينه فكأنّه ليس متمكنّاً أن يعمل بما استوجر عليـه و هـذا فـي    
الحج المستقرّ و أما النائب في مورد لم يستقرّ عليه فـلا انفسـاخ فيـتم الأجيـر     
عمله و لا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلفّ أيضاً يحج حسب تكليفه و ما دلّ 

).الفيروزآبادي. (على أنّ الحج في العمر مرّة واحدة في الحج المباشري
الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضـوع و عليـه فينكشـف الـبطلان دون     •

).الگلپايگاني. (الانفساخ

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض  و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب•

و غيره و بين من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن 
قلنا بوجوبه في الأول ضعيف، و هل يخـتص الحكـم بحجـة الإسـلام أو     

أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن ) 2(و الإفسادي ) 1(يجري في الحج النذري 
بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، ) 3(هو الأول 

).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط فيهما) 1(•
).الإمام الخميني. (فيه تفصيل) 2(•
).الگلپايگاني. (لا يترك الاحتياط في الإفسادي•
الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشـرة فـي   ) قدس سرّه(يأتي منه ) 3(•

).الخوئي. (الفصل الآتي
).الفيروزآبادي. (بل و إن تمكّن منها و لم تكن مجحفة للزوم الضرر) 4(•

 439: ، ص4 ، ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن لم يتمكنّ المعذور من الاستنابة و لـو لعـدم وجـود النائـب، أو     •

وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكنّ من الزيادة 
سقط الوجوب، و حينئذ فيجب القضاء عنـه  ) 5(، أو كانت مجحفة )4(

بعد موته إن كان مستقراًّ عليه، و لا يجب مع عـدم الاسـتقرار، و لـو    
ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب، و وجب القضـاء  

عنه مع الاستقرار
).الخوئي. (أو غير مجحفة، و لكن كانت الزيادة زيادة معتد بها) 5(•
).الإمام الخميني. (مورثة للحرج•

439: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
لأنّه استقرّ عليه ) 6(و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان، أقواهما نعم •

بعد التمكّن
. بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاسـتقرار كمـا مـرّ   ) 6(•

).الإمام الخميني(
).الخوانساري. (قد عرفت عدم القوة فيه نعم هو أحوط•
).الشيرازي. (بل الأحوط ذلك•
).كاشف الغطاء. (مشكل فإنّ القضاء يحتاج إلى دليل لأنّه بأمر جديد و لا أمر•
الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوة الوجوب مع عـدم  •

).الگلپايگاني. (الاستقرار
هذا مبني على وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار و تقدم منع قوته نعم الأحـوط  •

).البروجردي. (لكبار الورثة الاستنابة له من سهامهم

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عن ) 2(، و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز )1(من الاستنابة •

حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و 
بعد عمل النائب) 3(حصل اليأس 

و التعليل عليل و المناط شمول دليل قضاء الحج عن الميت و ملاحظة أنـّه  ) 1(•
يدلّ على قضاء أي حج فات و أي نوع أو خصوص حجة الإسـلام المتعلـّق بـه    

).الفيروزآبادي. (مباشرة دون الاستنابة به
).الگلپايگاني. (على الأحوط) 2(•
فيما لم يجب الاستنابة بأن استناب حين توجه الأمر الاستحبابي و لا يخفى ) 3(•

    على مذهبه من عدم الإجزاء في الفرع السابق من كـون العـذر مرجـو أنّه بناء
الزوال لا يجزي و لا يكفي هنا لأنّ المناط الّذي هو إتيان النائـب للحـج حـال    

).الفيروزآبادي. (استحباب الاستنابة موجود

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، )4(فالظاهر الكفاية •

لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى، 
و الظاهر كفاية حج 

).الأصفهاني. (محلّ تأمل و إشكال فلا يترك الاحتياط) 4(•
. من كفاية المستحب عن الواجب و هو مشـكل ) قدس سرّه(بناء على ما اختاره •

).كاشف الغطاء(
).النائيني. (فيه إشكال و لا يترك الاحتياط بالإعادة•

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عنه في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفـي الاسـتنابة مـن    ) 1(المتبرعّ •

الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجـواز  
حتىّ إذا أمكن ذلك في مكةّ مع كون الواجب عليه هو التمتّع، 

مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قوي و حاصل الفـرق بـين   ) 1(•
المتبرّع و ما نحن فيه أنّ حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول و ندبـه  

).الفيروزآبادي. (في الثاني
).الأصفهاني. (بل الظاهر العدم•
).الخوئي. (في الكفاية إشكال، بل منع•
).البروجردي. (محل تأمل و كذا الاستنابة من الميقات•
بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة مـن الميقـات إشـكال و إن كـان     •

).الإمام الخميني. (الأقرب كفايتها

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
خلافه لأنّ القدر المتيقنّ من الأخبار الاستنابة من ) 2(و لكن الأحوط •

.عدم كفاية التبرعّ عنه لذلك أيضاً) 3(مكانه، كما أنّ الأحوط 

).الأصفهاني، الخوانساري. (لا يترك) 2(•
).النائيني. (هذا الاحتياط لا يترك•
).الخوانساري. (لا يترك) 3(•

•

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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